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المقدمة: 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

فقد أشرق الإسلام بنوره على البشرية جمعاء، جاء خاتماً للرسالات السماوية ومكملاً لها، فأحق الحق وأزهق الباطل وصان الحقوق وفرض الواجبات بإنصاف وعدل كاملين، فلم يترك لنا شيئاً من أمور حياتنا إلا وضحه وبينه سواء فيما يتعلق بعبادتنا أو بأحوالنا الشخصية أو بمعاملاتنا . 


من الأعراض الملازمة للزواج، والزواج اتحاد طبيعي لا يقوم على القوانين وحدها، وإنما يقوم على العواطف المتأصلة في الإنسان، بالإضافة إلى مراعاة التنسيق بين الزوجين من حيث  والخلق والتكافؤ بينهما. وهذا من العسير معرفته إلا بعد الزواج والاستمرار في الحياة الزوجية العملية، فعندها يظهر كل من الزوجين على حقيقتهما وما فطرا عليه، فيدب الخلاف والتنافر إذا اختل التنسيق بينهما، فيلجأ أحدهما أو كلاهما إلى الطلاق الذي هو العدو اللدود لهدم الأسرة، وما يجره من شقاء وبلاء على الأطفال الذين لا جريرة لهم إلا تضحية وتعقل آبائهم وأمهاتهم. فيما سيصير إليه هؤلاء التعساء من حياة معذبة. 
فليتدبر الزوجان هذا الأمر الخطير قبل الإقدام على الطلاق، واستيفاء جمع السبل والوسائل لحل الخلاف بينهما، وبذلك يكونان قد أحسنا صنعاً للإنسانية ومجتمعهم، والله الموفق على الطريق المستقيم. 
والله ولي التوفيق 

الموضوع 

الطلاق: 

تعريف الطلاق في اللغة: 
أولاً:
 إن معنى الطلاق في اللغة هو التخلية والإرسال ورفع القيد، كان حسياً كما في رفع قيد البعير والأسير أو معنوياً كما في رفع النكاح. 
ثانياً:
 إن لفظ الطلاق في اللغة يطلق على حل القيد ثم جاء الشرع وأقر هذا المعنى بخصوصه. 

تعريف الطلاق في الشرع. 

أ- تعريف الطلاق عند الأحناف: عرفوه بقولهم: "رفع قيد النكاح في الحال أو المال بلفظ مخصوص(1). 

ب- أما المالكية فعرفوه بقولهم: "رفع القيد الثابت شرعاً بالنكاح". 

وعرفه الشافعية بأنه: "حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه". 

ج- أما الحنابلة فعرفوه بقولهم: "حل قيد النكاح أو بعضه"

ومن خلال استعراض تعاريف الفقهاء يتضح لنا أن جميعها متفقة على أن الطلاق البائن يرفع قيد النكاح في الحال. غير أن الطلاق البائن بينونة صغرى وإن رفع قيد النكاح في الحال إلا أنه يحل للزوج أن يعقد على زوجته بمهر جديد وإن كانت في العدة ما دامت قدد رضيت بالعودة إلى عصمته. 

أما الطلاق البائن بينونة كبرى فإنه وإن اتفق مع الطلاق البائن بينونة صغرى في أنه يرفع قيد النكاح في الحال لكنه ينفرد بأنه لا يحل للزوج أن يعقد على زوجته البائنة بينونة كبرى إلا بعد أنت تنتهي عدتها منه ثم تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها الثاني وتعتد منه. 
أما الطلاق الرجعي فإنه لا يرفع قيد النكاح إلا بعد انتهاء العدة وصيرورته طلاقاً بائناً، وعلى هذا فإنه يحل للمطلق مراجعة زوجته ما دامت في العدة بدون رضاها وبدون عقد ومهر جديدين(2). 
العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي: 
المعنى الشرعي فإنه أخص من اللغوي وذلك لأنه يطلق على رفع القيد المعنوي فقط، فهو يختص بجزء من جزئيات المعنى اللغوي، فعلى ذلك يكون المعنى اللغوي عام والشرعي خاص بجزء من جزئياته(1).

لقد جعل الله الطلاق بيد الزوج وذلك مراعاة لأمور منها :
الحرص على بيت الزوجية من الانهيار، لأن جعل الطلاق بيد الزوجة بما عرف عنها من عاطفة قد تصل بها إلى حد التهور فيتهدد أمن الأسرة، لكن الرجل أكثر تريثًا وبعدًا عن الانفعال.
الطلاق يتتبع أمورًا مالية مثل: دفع مؤخر الصداق، ونفقة العدة والمتعة، وهي أمور تجبر الرجل على التروي في إيقاع الطلاق إن لم يحمله على ذلك ما هو أكبر. ثم إن المرأة تستطيع أن تشترط لنفسها الحق في الطلاق، كما أن لها أن تنهي الزواج إذا تعذرت حياتها مع زوجها بطرق أخرى كالخلع والتفريق القضائي إذا كان السبب معقولا.ولقد جعل الشرع الإسلامي لحق الرجل في الطلاق حدودًا، ومن ذلك: 
1- ألا يقع الطلاق لسبب تافه غير معتبر شرعًا، وعلى الرجل أن يدرك أنه مسئول أمام الله عن تهاونه في استخدام هذا الحق، فالأمر ليس سهلاً، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) [أبو داود].
2- أن يكون الطلاق في طهر لم يجامع الرجل امرأته فيه، فإذا طلق في حيض أو في طهر جامع فيه، وقع الطلاق، وأثم المطلق عند جماعة من العلماء، وخالف ذلك جماعة أخرى من العلماء حيث قالوا: إن الطلاق لا يقع.
3- أن يكون الطلاق مفرقًا لا يجمع فيه أكثر من طلقة واحدة، فإذا طلق الرجل ثلاثًا مجتمعة أو في مجلس واحد اعتبره بعض العلماء ثلاثًا، وقال آخرون: إن الطلاق ثلاثًا يقع طلقة واحدة(1).
الطلاق في الإسلام، في العصر الحديث: 

أسباب الطلاق: 

1- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته.

2- إن كان الزوج مريضاً أو مسجوناً وامتنع عن الإنفاق على زوجته أمهله القاضي مدة يرجى فيها الشفاء أو الخلاص من السجن، فإن طالت مدة المرض أو السجن يخشى الضرر أو الفتنة طلق عليه القاضي. 
3- إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة، ولم يترك نفقة لزوجته ضرب القاضي له أجلاً، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها، أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل، فإن كان بعيد الغيبة، أو كان مجهول المحل وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي. 
4- إذا كان للزوج الغائب مال أو دين في ذمة أحد أو وديعة في يد آخر كان للزوجة حق طلب قرض النفقة من ذلك المال أو الدين. 
5- تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساره، واستعد للإنفاق في أثناء العدة، فإن لم يثبت إيساره، أو لم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة. 
6- من فقد في بلاد المسلمين وانقطع خبره عن زوجته، كان لها أن ترفع الأمر إلى نظارة الحقانية مع بيان الجهة التي تعرف أو تظن أنه سار إليها، أو يمكن أن يوجد فيها، وعلى ناظر الحقانية عند ذلك أن يبحث عنه في مظنات وجود بطرق النشر للحكام ورجال البوليس (الشرطة) وبعد العجز عن خبره يضرب لها أجل أربع سنين، فإذا انتهت تعتد الزوجة عدة وفاة أربعة أشهر وعشراً بدون حاجة إلى قضاء، ويحل لها بعد ذلك أن تتزوج بغيره. 
7- إذا جاء المفقود أو تبين أنه حي، وكان ذلك قبل تمتع الزوج الثاني بها غير عالم بحياته، كانت الزوجة للمفقود. 
8- من فقد في معترك بين المسلمين بعضهم مع بعض، وثبت أنه حضر القتال جاز لزوجته أن ترفع الأمر إلى ناظر الحقانية، وبعد البحث عنه وعدم العثور عليه تعتد الزوجة. 
9- زوجة المفقود في حرب بين المسلمين وغيرهم أن ترفع الأمر إلى ناظر الحقانية، وبعد البحث عنه يضرب لها أجل سنة. 
10- إذا اشتد النزاع بين الزوجين ولم يمكن انقطاعه بينهما. 

11- للزوجة أن تطلب من القاضي التطليق على الزوج إذا كان يصلها منه ضرر والضرر هو ما لا يجوز شرعاً كالهجر بغير سبب شرعي، والضرب والسب بدون سبب شرعي، وعلى الزوجة أن تثبت كل ذلك بالطرق الشرعية(1). 
أقسام الطلاق من حيث اعتبار حل مراجعة الزوج لزوجته أو عدمه
ينقسم الطلاق بهذا الاعتبار إلى قسمين 

1- طلاق رجعي. 

2- طلاق بائن. 
الطلاق الرجعي: الذي يكون للزوج فيه حق مراجعة زوجته يجب أن تتوفر فيه شروط معينة. 

1- أن يكون الطلاق دون الثلاث. سواء جمع الطلقتين في لفظ واحد أو أتى بطلقة بعد طلقة. 

2- أن تكون المرأة مدخولاً بها. 

أحدهما: أن لا يكون الطلاق على عوض منها أو من غيرها، والراجح اشتراط ذلك كما ذهب إليه الجمهور. 

ثانيهما: أن لا يكون الطلاق موصوفاً بصفة تنبئ عن البينونة أو تدل عليها كقوله: أنت طالق طلقة مثل الجبل أو أنت طالق أشد الطلاق أو أعظمه. 

من ذلك نستنتج أن الطلاق الرجعي عند جمهور الفقهاء هو: 

الطلاق الذي يملك فيه المطلق دون الثلاث – طلقة أو طلقتين – بغير عوض رد مطلقته المدخول بها إلى النكاح ما دامت في العدة بغير إذنها أو راضها(1). 

الطلاق البائن: 

ينقسم الطلاق البائن إلى قسمين: 

الطلاق البائن بينونة صغرى: هو الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق ارتجاع مطلقته إلا بنكاح جديد. 

ويكون في ثلاث حالات: 

1- الطلاق الرجعي بعد  انتهاء العدة. 

2- الطلاق قبل الدخول ما دام دون الثلاث . 
3- الطلاق على مال على الرأي الراجح. 
الطلاق البائن بينونة كبرى: هو أن يطلق الرجل زوجته طلقة مكملة للثلاث أو ثلاث طلقات عند البعض، فلا يحل له نكاحها حتى تنتهي عدتها منه، ثم تنكح زوجاً آخر نكاحاً صحيحاً غير مؤقت أو مقيد بشرط، ثم يطلقها هذا الزوج بمحض إرادته وتنتهي عدتها منه، وبعد ذلك يكون المطلق الأول كخاطب من الخطاب يتقدم لها فإن شاءت رضيت وإن شاءت رفضته. لقوله تعالى {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ }البقرة230 (1)
ينقسم الطلاق من حيث موافقته للسنة إلى قسمين :

 سني وبدعي 
أما السني : فهو أن يطلق الرجل امرأته في طهرٍ لم يجامعها فيه ، أو وهي حامل . 
وأما البدعي : فهو أن يطلقها في طهرٍ جامعها فيه ، أو وهي حائض . 
وقد وقع الإجماع على وقوع الطلاق السني ، وحصل خلاف ضعيف على وقوع البدعي ، فذهب جماهير أهل العلم إلى وقوعه ولو كان فاعله مخالفاً للسنَّة . وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر لما طلَّق امرأته وهي حائض – وهذا هو الطلاق البدعي – وعلَّمه طلاق السنَّة : عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً . رواه مسلم  1471 . قال الشيخ ابن باز رحمه الله : أما طلاق الحامل فإنه يقع عند أهل العلم ، ومن قال إنه لا يقع فقد غلط … وبعض العامة يهم ويقول : إن طلاق الحامل لا يقع ، وهذا غلط ، وهو من أقوال العامة ، ولا أصل له في الشرع، ولا أصل له في كلام العلماء ، فالحامل يقع الطلاق عليها(2).
ألفاظ الطلاق:
ويقع الطلاق بأي لفظ يقع به عرفًا ويفهمه الطرفان، كما يقع بالكتابة ونحو ذلك.
الطلاق بالكناية: وهو لا يقع إلا بالنية، وذلك لأن الكناية تحمل معنى الطلاق وغيره، ويفصل في ذلك النية والقصد، مثل من يقول: (الحقي بأهلك)، فلا تعد طلاقًا إلا إذا كانت نيته الطلاق، فقد قالت عائشة -رضي الله عنها-: إن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك. فقال صلى الله عليه وسلم: (لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك) [البخاري]، فكانت هذه الكناية طلاقًا، لأنه صلى الله عليه وسلم نوى بها الطلاق.
وقال كعب بن مالك في قصة تخلفه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك:... وإذا رسولُ رسولِ الله يأتيني، فقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها فلا تقربها. قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك. [متفق عليه]، فلم تكن تلك الكناية بعينها طلاقًا هنا؛ لأن كعبًا -رضي الله عنه- لم ينْوِ بها الطلاق. 
وإذا حدَّث الرجل نفسه بالطلاق من غير أن يتلفظ به لسانه، فإن هذا لا يكون طلاقًا؛ لأن الله قد تجاوز للناس عما في أنفسهم فيما فيه ذنب، فكذلك لا يترتب عليه من الأمور المباحة حكم. قال صلى الله عليه وسلم : (إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به) [متفق عليه].
طلاق المجنون والغاضب غضبًا شديدًا: بحيث إذا سئل عمن يعرفه من الناس قال: لا أعرفه، وما إلى ذلك، فهذا الطلاق لا يقع على الصحيح من أقوال العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)_[أحمد، وأبو داود، وابن ماجه]. والإغلاق هو غياب القدرة على التمييز غيبة دائمة أو مؤقتة فيحصل بالجنون والغضب الشديد والسكر وما في معناها.  طلاق السكران: يرى جمهور العلماء أنه يقع إذا شرب ما أذهب عقله عالمًا بالتحريم بغير ضرورة أو عذر.
طلاق المكرَه: لا يقع عند الجمهور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)_[أبو داود]. وعلى هذا فالمخطئ (أي من زل لسانه بلفظ الطلاق) لا يقع طلاقه.
طلاق الهازل واللاعب: (الهازل هو من يقصد اللفظ دون ما يترتب عليه، واللاعب هو من يلعب باللفظ فلا يقصده ولا يقصد معناه، لكن أجاب زوجته إلى طلبها ملاعبة وممازحة) فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إن هذا الطلاق يقع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد؛ النكاح والطلاق والرجعة) [أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي]. ومنهم من قال: إنه لايقع، واستدلوا بقوله تعالى: {وإن عزموا الطلاق} [البقرة: 227] والعزم يقتضي إرادة الفعل والعلم به، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) [البخاري]. ولم ينْوِ الهازل واللاعب الطلاق هنا.
الشك في وقوع الطلاق: إذا شك الرجل في الطلاق فلا اعتبار للشك، فاليقين لا يزول بالشك باتفاق الفقهاء، وعلى المرأة أن تطمئن إلى ذلك.تفويض المرأة في تطليق نفسها: يمكن للرجل أن يفوض امرأته في تطليق نفسها، ومن صيغ التطليق: اختاري نفسك، أو أمرك بيدك، أو طلقي نفسك إن شئت. وهنا إذا اختارت المرأة الطلاق يكون طلاقها بائنًا على أصح الأقوال، أما إذا اختارت البقاء في عصمته فلا يعد هذا طلاقًا، فقد قالت السيدة عائشة - رضي الله عنها-: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدَّها شيئًا_[الجماعة]. كما يجوز للرجل توكيل غيره في الطلاق.
الإشهاد على الطلاق: الطلاق يقع بدون إشهاد على رأي جمهور الفقهاء، لأن الطلاق من حق الزوج، وقد جعله الله بيده، ولم يجعل الله لغيره حقًّا فيه، قال تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف} [البقرة: 231] قال ابن القيم: فجعل الطلاق لمن نكح؛ لأنه له الإمساك وهو الرجعة. لكن روي عن بعض الصحابة والتابعين وأئمة آل البيت أن الإشهاد على الطلاق واجب، واستدلوا بقوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم } [الطلاق: 2]، وعن عمران بن حصين -رضي الله عنه- أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة. أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد [أبو داود]. 
فظاهر هذه النصوص يقتضي القول بوجوب الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة، وهذا أولى في الحقيقة، خاصة في زماننا هذا، الذي ضعف فيه اليقين، وفسدت الذاكرة.
الآثار الواقعة على المجتمع بأكمله نتيجة الطلاق:
إن الطلاق بخلوه من الآداب التي حددها الإسلام عند وقوعه حتماً به ضرر على المجتمع بأسره لأن المجتمع يتكون من أسر مترابطة تكوّن نسيجه، فانحلال وتفكك هذه الأسر يسبب اضطرا بات اجتماعية يعاني منها المجتمع ومن أمثلة ذلك:
1- في انحلال الزواج وسيلة لزرع الكراهية والنزاع والمشاجرة بين أفراد المجتمع خصوصاً إذا خرج الطلاق عن حدود الأدب الإسلامي المحدد له كما ذكرت سابقاً والذي يجر وراءه أقارب كل طرف في خصام وتقاضي واقتتال مما يسبب مشاحنات وعدم استقرار في المجتمع وبدلاً من أن يعمل الأهل والأقارب لإصلاح ذات البين والصلح بينهما يصبحا مصدراً للخصام والانحياز والتعصب المؤدي إلى زعزعة واستقرار المجتمع، يقول الله تعالى: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما﴾.
2- الأحداث الناتجة عن الطلاق تؤثر في شخصية الرجل، وما ينتابه من هموم وأفكار وأعباء مالية قد تجره إلى تصرفات تضر بمصلحة المجتمع وعدم أداء عمله على أكل وجه وقد تجره لاتخاذ سلوك نحو الجريمة كالسرقة والاحتيال وغير ذلك وهذه الهموم والآلام قد تنتاب المرأة أيضاً مما يجعلها تفكر بأية طريق للحصول على وسيلة للعيش وقد تسلك طرقاً منحرفة وغير سوية في ذلك مما يؤثر سلباً على المجتمع.
3- في تشرد الأولاد وعدم رعايتهم والاهتمام بهم نتيجة غياب الأب وتفكك الأسرة وعدم اهتمام الأم يجعلهم يتجهون إلى سلوك غير سوي فتكثر جرائم الأحداث ويتزعزع الأمن في المجتمع، ويزداد معدل انحراف الأحداث والتخلف الدراسي وزيادة الأمراض النفسية بين الأطفال والكبار أيضاً.
ولأجل هذه الآثار الناتجة عن الطلاق يجب أن يدرك كل فرد في المجتمع أن الطلاق إذا خرج عن المفهوم والغرض الذي أباحه الله –سبحانه وتعالى- له واعتبره أبغض الحلال إليه فإنه سيوصل المجتمع إلى مهاوي الردى لأن الله –سبحانه وتعالى- يريد الحياة السعيدة والمستمرة والمستقرة للأسر الإسلامية، وفي إباحته للطلاق إنما يقصد إلى السعادة للأسرة الإسلامية ولكن إذا سار الطلاق نحو الهدف الذي وضع من أجله وليس على التدمير والانحلال(1).
الخاتمة: 

وبعد، 

فهذه النتائج التي توصلت إليها من خوضي في موضوع الطلاق والتي تظهر بحق عظمة التشريع الإسلامي وحرصه على استمرار الحياة الزوجية ودوامها، فلا يمكن لعاقل أبداً أن ينكر فعالية هذه الآثار في منع كل من الزوجين أن يقدم على الطلاق إلا بعد كثير من التأمل والتروي حتى يشعر أن ما سيقع عليه من المسؤوليات والمتاعب والحرمان ه أيسر من حياته الزوجية، وذلك يعني أن الحياة الزوجية بلغت حداً من الانهيار يجعل عقدتها جديرة بالحل والفصم. 
وأخيراً كلمة أهمس بها في أذن كل مسلمة فأقول: 

إنه يحق لك يا أختي المسلمة أن تفخري بإسلامك الذي أحاطك بهذا السياج من العناية والرعاية والاهتمام حتى وأنت في أسوأ الحالات – حالة الطلاق – فإنه حرص على تطييب خاطرك واحترام شخصك وإعزازك وضمن لك حقوقك، فهل هناك تشريع في هذا الكون رقي إلى ما رقي إليه الإسلام فأعز المرأة وكرمها وضمن حقوقها كما فعل الإسلام....
فالحمد لله الذي هدانا للإسلام وأعزنا به وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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